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 ١٤١١ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٣فبراير سنة  ٦بتاريخ 
 ١٩٨٢ديس3مبر س33نة  ٢١قض3ائية، بع33د أن قض3ت محكم3ة القض33اء اPدارى ف3ى  ٣١لس3نة 
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

 بوقف الدعوى وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدس3تورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية
فيما تضمنه من تحدي3د ح3د أقص3ى لم3ا يص3رف م3ن  ١٩٦٣لسنة  ١٧٩القرار بقانون رقم 

وق33دمت ھيئ33ة . تع33ويض �ص33حاب دور الص33حف الت33ى آل33ت ملكيتھ33ا إل33ى اRتح33اد الق33ومي
وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة . قض33ايا الدول33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا رف33ض ال33دعوى

الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت ونظرت الدعوى على . المفوضين تقريراً برأيھا
  المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

  

í{{ÛÓ�]        
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

على ما يبين م3ن  –وحيث إن الوقائع . حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية
عوى رق33م تتحص33ل ف33ى أن الم33دعين ك33انوا ق33د أق33اموا ال33د –ق33رار اPحال33ة وس33ائر ا�وراق 

قض33ائية أم33ام محكم33ة القض33اء اPدارى ط33البين الحك33م ب33إلزام الم33دعى  ٣١لس33نة  ١٤١١
مليم3اً قيم3ة التع3ويض المس3تحق لھ3م  ٩٣٣جنيھ3اً و ٣٨٨١٨٢عليھم بأن يؤدوا إليھم مبل3غ 

عن دار أخبار اليوم وشركاتھا وفقاً لم3ا انتھ3ت إلي3ه اللجن3ة المش3كلة تطبيق3اً للم3ادة الرابع3ة 
بتنظيم الصحافة، ولكن حال دون الحصول على  ١٩٦٠لسنة ١٥٦بقانون رقم من القرار 

ال33ذى  ١٩٦٣لس33نة  ١٧٩ھ33ذا التع33ويض ص33دور ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة بالق33انون رق33م 
أل3ف جني3ه مم3ا يعتب3ر إھ3داراً لحق3وقھم  ١٥قص3ر ح3ق الم3دعين ف3ى التع3ويض عل3ى مبل3غ 

 ١٩٨٢ ديس3مبر س3نة ٢١بجلس3ة المكتسبة Rنطوائه على مصادرة ما جاوز ھ3ذا المبل3غ، و
قضت محكمة القضاء اPدارى بوقف الدعوى، وبإحالة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية 

لم33ا ت33راءى لھ33ا ف33ى  ١٩٦٣لس33نة  ١٧٩العلي33ا للفص33ل ف33ى دس33تورية الق33رار بق33انون رق33م 
أسباب قرارھا من انطواء ھذا القرار بقانون على مساس بالملكية ومصادرة عل3ى خQ3ف 

بتنظ3يم الص3حافة وبع3د  ١٩٦٠لس3نة  ١٥٦وحي3ث إن الق3رار بق3انون رق3م . الدستورأحكام 
أن قض33ى ف33ى الم33ادة الثالث33ة عل33ى أيلول33ة ملكي33ة ص33حف دار أخب33ار الي33وم وبع33ض دور 
الصحف ا�خرى إلى اRتحاد القومى مع جمي3ع ملحقاتھ3ا وم3ا �ص3حابھا م3ن حق3وق وم3ا 

درة وفق3اً �حك3ام الق3انون، فق3د ن3ص ف3ى عل3يھم م3ن التزام3ات مقاب3ل تعويض3ھم بقيمتھ3ا مق3
أن تت3ولى " مادتيه التاليتين على كيفية تقدير التعويض وأدائه، فنصت المادة الرابعة عل3ى 

تق3دير التع33ويض المس3تحق �ص33حاب الص3حف لجن33ة تش3كل برئاس33ة مستش3ار م33ن محكم33ة 
العض3و اRستئناف ومن عض3وين يخت3ار أح3دھما مال3ك الص3حيفة ويخت3ار اRتح3اد الق3ومى 

كما نص3ت الم3ادة الخامس3ة ... " اbخر ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمھورية
يؤدى التعويض المش3ار إلي3ه ف3ى الم3ادة الس3ابقة بس3ندات عل3ى "من القرار بقانون على أن 

تس333تھلك خQ333ل عش333رين س333نة ويص333در ق333رار م333ن رئ333يس %  ٣الدول333ة بفائ333دة س333عرھا 
ويب33ين م33ن ھ33ذه ". اس33تھQك ھ33ذه الس33ندات وت33داولھا الجمھوري33ة بتعي33ين مواعي33د وش33روط

 ١٥٦النصوص أن المشرع قضى بأيلولة المنشآت الصحفية المعني3ة ب3القرار بق3انون رق3م 
مقاب3ل تع3ويض أص3حابھا  – ال3ذى ك3ان قائم3اً حين3ذاك –إلى اRتح3اد الق3ومى  ١٩٦٠لسنة 

دون قي3د يح3د م3ن  بقدر قيمتھا مقومة وفق اPج3راءات المنص3وص عليھ3ا ف3ى ھ3ذا الق3رار
ص3در الق3رار  ١٩٦٣ديس3مبر س3نة  ٣١وحي3ث إن3ه بت3اريخ . التعويض ومداه بالغ3ا م3ا بل3غ

المطع33ون في33ه مس33تبدRً ب33نص الم33ادة الخامس33ة م33ن الق33رار  ١٩٦٣لس33نة  ١٧٩بق33انون رق33م 
يع3وض أص3حاب " س3الف ال3ذكر حكم3اً جدي3داً يقض3ى ب3أن  ١٩٦٠لسنة  ١٥٦بقانون رقم 

م3ا ل3م تك3ن ) أل3ف جني3ه ١٥(بتعويض إجم3الى ق3دره ) ٣(ى المادة الصحف المشار إليھا ف
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فيعوض عنھا أصحابھا بمقدار ھذه القيمة، وي3ؤدى التع3ويض المش3ار . قيمتھا أقل من ذلك
وحي3ث إن ...". س3نوياً % ٤إليه بسندات اسمية على الدولة لمدة خم3س عش3رة س3نة بفائ3دة 

على النص عل3ى  ١٩٢٣دستور سنة  الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعھا منذ
مب33دأ ص33ون الملكي33ة الخاص33ة  وحرمتھ33ا بإعتبارھ33ا ف33ى ا�ص33ل ثم33رة النش33اط الف33ردي، 
وحافزه على اRنطQق والتق3دم فضQ3ً ع3ن أنھ3ا مص3در م3ن مص3ادر الث3روة القومي3ة الت3ى 
 يجب تنميتھا والحفاظ عليھا لتؤدى وظيفتھا اRجتماعية فى خدمة اRقتصاد الق3ومي، وم3ن
أج33ل ذل33ك، حظ33رت تل33ك الدس33اتير ن33زع الملكي33ة الخاص33ة جب33راً ع33ن ص33احبھا إR للمنفع33ة 

، ودستور ١٩٢٣من كل من دستور سنة ) ٩(المادة (العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون 
، ١٩٥٨من دس3تور س3نة) ٥(، والمادة ١٩٥٦من دستور سنة ) ١١(، والمادة ١٩٣٠سنة 

، كم3ا ن33ص )١٩٧١م33ن دس3تور س33نة ) ٣٤(لم3ادة وا ١٩٦٤م33ن دس3تور س33نة  ١٦والم3ادة 
الدستور القائم ص3راحة عل3ى حظ3ر الت3أميم إR Rعتب3ارات الص3الح الع3ام وبق3انون ومقاب3ل 

، ب33ل إن3ه إمعان3اً ف33ى حماي3ة الملكي3ة الخاص33ة وص3ونھا م3ن اRعت33داء )٣٥الم3ادة (تع3ويض 
ا لم يجز المص3ادرة عليھا بغير حق حظر ھذا الدستور المصادرة العامة حظراً مطلقاً، كم

لم3ا ك3ان ذل3ك، وك3ان التع3ويض المس3تحق �ص3حاب  ٣٦ الخاصة إR بحكم قضائى الم3ادة
المنشآت الصحفية سالفة الذكر إنما يقدر بقدر قيمتھا الحقيقية، وفقاً �حك3ام الق3رار بق3انون 

المشار إليه أى أنه تعويض مقابل لتل3ك القيم3ة ومع3ادل لھ3ا، وم3ن  ١٩٦٠لسنة  ١٥٦رقم 
أل3ف  ١٥المطعون فيه على تحديد مبلغ  ١٩٦٣لسنة ١٧٩ م، وإذ نص القرار بقانون رقمث

جنيه حداً أقصى لھذا التعويض ال3ذى ك3ان ق3د أس3تحق ك3امQً �ص3حاب الص3حف بص3دور 
فإن3ه يك3ون ق3د أن3تقص م3ن ھ3ذا التع3ويض وانط3وى  ١٩٦٠لسنة  ١٥٦القرار بقانون رقم 

من الدس3تور الت3ى تكف3ل  ٣٤المخالفة لحكم المادة بذلك على اعتداء على الملكية الخاصة ب
وحي3ث إن3ه R ين3ال مم3ا تق3دم، م3ا ذھب3ت إلي3ه الحكوم3ة م3ن أن تق3دير . ص3ون ھ3ذه الملكي3ة

التع33ويض المس33تحق �ص33حاب الص33حف الت33ى آل33ت ملكيتھ33ا إل33ى اRتح33اد الق33ومى يع33د م33ن 
تع33رض للملكي33ة  المQئم33ات الت33ى يس33تقل بھ33ا المش33رع، ذل33ك أن الق33انون المطع33ون في33ه ق33د

الخاصة التى صانھا الدستور، ووضع لحمايتھا ضوابط وقواعد محددة، ا�مر ال3ذى يح3تم 
وحي3ث إن3ه لم3ا تق3دم، فإن3ه يتع3ين . إخضاعه لما تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م3ن رقاب3ة دس3تورية

 ١٩٦٠لس33نة  ١٥٦الحك33م بع33دم دس33تورية ن33ص الم33ادة الخامس33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
فيم333ا تض333منه م333ن تقري333ر ح333د أقص333ى  ١٩٦٣لس333نة  ١٧٩بق333انون رق333م المع333دل ب333القرار 

  . للتعويض المستحق �صحاب الصحف

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuV  ١٥٦بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 

فيم3ا تض3منه  ١٩٦٣لس3نة  ١٧٩بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رق3م  ١٩٦٠لسنة 
  .قصى للتعويض المستحق �صحاب الصحفمن تقرير حد أ
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام
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، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطع3ن ١٩٨٥يوليه سنة  ٢١بتاريخ " اPجراءات
ال333دائرة " قض333ائية علي333ا، بع333د أن قض333ت المحكم333ة اPداري333ة العلي333ا  ٣٠لس333نة  ٧٧٧رق333م 

بوق3ف الطع3ن وإحال3ة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية  ١٩٨٥م3ايو س3نة  ٤فى " ا�ولى
 ٤٠من المادة الرابعة من الق3انون رق3م ) سابعاً (و) ثانياً (فى دستورية البندين العليا للفصل 

وقدمت ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة طلب3ت . الخاص بنظام ا�حزاب السياسية ١٩٧٧لسنة 

o b e i k a n . c o m



 

 

	
�دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز �� �� �� �   ١٩٨٨رة في عام الصاد ا�حكام
٢٠٤  

وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً . فيھ33ا الحك33م ب33رفض ال33دعوى
بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت المحكم3ة إص3دار  ونظرت الدعوى على الوج3ه المب3ين. برأيھا

  . الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
حي333ث إن ال333دعوى اس333توفت أوض333اعھا . بع333د اPطQ333ع عل333ى ا�وراق والمداول333ة

تتحص3ل  –على ما يبين من قرار اPحال3ة وس3ائر ا�وراق  –وحيث إن الوقائع . القانونية
إل3ى  –كيQً ع3ن س3تين عض3واً مؤسس3اً عن نفسه وبصفته و –فى أن المدعى كان قد تقدم 

بإخط3ار كت3ابى ع3ن تأس3يس  ١٩٨٣أغسطس س3نة  ١١لجنة شئون ا�حزاب السياسية فى 
ديس3مبر  ١٨وبت3اريخ . مرفق3اً ب3ه المس3تندات الت3ى يتطلبھ3ا الق3انون..................  حزب
أص33درت اللجن33ة ق33راراً مس33بباً ب33اRعتراض عل33ى تأس33يس الح33زب، فطع33ن  ١٩٨٣س33نة 

 ٧٧٧بالطعن رق3م " الدائرة ا�ولى" مدعى على ھذا القرار أمام المحكمة اPدارية العليا ال
وأثناء نظر الطعن أضافت الحكومة سببين جدي3دين . قضائية طالباً الحكم بإلغائه ٣٠لسنة 

ل333يس متمي333زاً ف333ى برنامج333ه .... مبناھم333ا أن ح333زب . لQعت333راض عل333ى تأس333يس الح333زب
وإن الط3اعن ق3ام ب3التوقيع عل3ى أح3د البيان3ات الت3ى ....  ح3زب وسياسته تميزاً ظاھراً ع3ن

تض3منت دع33وة إل3ى تحبي33ذ وت3رويج اتجاھ33ات تتع33ارض م3ع معاھ33دة السQ3م م33ع إس33رائيل، 
م3ن الم3ادة الرابع3ة ) س3ابعاً (و) ثاني3اً (ا�مر الذى ينتفى معه الشرطان الواردان فى البندين 

حزاب السياس3ية، وإذ ت3راءى للمحكم3ة الخاص بنظام ا� ١٩٧٧ لسنة ٤٠من القانون رقم 
بوق33ف  ١٩٨٥م33ايو س33نة  ٤اPداري33ة العلي33ا ع33دم دس33تورية ھ33ذين البن33دين، فق33د قض33ت ف33ى 

وحي3ث إن . الطعن وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفص3ل ف3ى دس3توريتھما
ة ت3نص الخ3اص بنظ3ام ا�ح3زاب السياس3ي ١٩٧٧لس3نة ٤٠ المادة الرابعة من الق3انون رق3م

) أوRً : (يتش33333رط لتأس33333يس أو اس33333تمرار أى ح33333زب سياس33333ى م33333ا يل33333ي" عل33333ى أن33333ه 
تمي33ز برن33امج الح33زب وسياس33اته أو أس33اليبه ف33ى تحقي33ق ھ33ذا ) ثاني33اً ....................... (

) رابع333اً ) ..................... (ثالث333ا. (البرن333امج تمي333زاً ظ333اھراً ع333ن ا�ح333زاب ا�خ333رى
عدم انتماء أى من مؤسسى أو قي3ادات ) سادساً ) ............... (امساً خ................... (

الح33زب أو ارتباط33ه أو تعاون33ه م33ع أح33زاب أو تنظيم33ات أو جماع33ات معادي33ة أو مناھض33ة 
من ھ3ذا الق3انون  ٣من ھذه المادة أو فى المادة ) أوRً ( للمبادئ المنصوص عليھا فى البند 

بش33أن حماي33ة الجبھ33ة الداخلي33ة (  ١٩٧٨لس33نة  ٣٣م أو ف33ى الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون رق33
المشار إليه أو للمبادئ التى واف3ق عليھ3ا الش3عب ف3ى اRس3تفتاء عل3ى ) والسQم اRجتماعي

أR يك3ون ) س3ابعاً . (١٩٧٩أبري3ل س3نة  ٢٠معاھدة السQ3م أو إع3ادة تنظ3يم الدول3ة بت3اريخ 
ام3ه بال3دعوة أو المش3اركة ف3ى بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تق3وم أدل3ة جدي3ة عل3ى قي

الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العQنية لمبادئ أو اتجاھات أو أعم3ال 
وحي3ث إن مبن3ى النع3ى عل3ى ". تتعارض مع المبادئ المنصوص عليھ3ا ف3ى البن3د الس3ابق 

أن البن33د  المش33ار إلي33ه، ١٩٧٧لس33نة  ٤٠م33ن الم33ادة الرابع33ة م33ن الق33انون رق33م ) ثاني33ا(البن33د 
الم33ذكور إذ اش33ترط لتأس33يس الح33زب السياس33ى أو اس33تمراره التمي33ز الظ33اھر ف33ى برن33امج 
الحزب وسياساته أو أس3اليبه ع3ن ا�ح3زاب ا�خ3رى م3ع أن الش3روط الت3ى ح3ددتھا الم3ادة 
الرابعة من الق3انون المش3ار إلي3ه لتأس3يس ا�ح3زاب السياس3ية ھ3ى م3ن اPفاض3ة والش3مول 
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

ف33إن ھ33ذا البن33د " به ب33ين مبادئھ33ا وبرامجھ33ا وأس33اليبھا أم33راً وارداً التش33ا"عل33ى نح33و يجع33ل 
المطعون عليه يكون ق3د انط3وى عل3ى إخQ3ل بمب3دأ المس3اواة ب3ين الم3واطنين ف3ى الحق3وق 
والواجبات والعامة وتعارض مع مب3دأ تك3افؤ الف3رص ف3ى تأس3يس ا�ح3زاب السياس3ية لم3ا 

م3ن  ٤٠، b٨خ3ر بالمخالف3ة للم3ادتين يؤدى إليه من إباحته للبعض وحظره على ال3بعض ا
 ١٩٨٠م3ايو س3نة  ٢٢المعدل3ة بت3اريخ  –وحيث إن المادة الخامسة من الدستور . الدستور

يق3وم النظ3ام السياس3ى ف3ى جمھوري3ة مص3ر العربي3ة عل3ى أس3اس تع3دد "ت3نص عل3ى أن  –
ا�ح33زاب وذل33ك ف33ى إط33ار المقوم33ات والمب33ادئ ا�ساس33ية للمجتم33ع المص33رى المنص33وص 

وق33د تحق33ق بھ33ذا التع33ديل تغيي33ر "  ا ف33ى الدس33تور وي33نظم الق33انون ا�ح33زاب السياس33يةعليھ33
جذرى فى إحدى ركائز النظام السياسى فى الدول3ة، ذل3ك أن ھ3ذه الم3ادة كان3ت ت3نص قب3ل 

اRتحاد اRش3تراكى العرب3ى ھ3و التنظ3يم السياس3ى ال3ذى يمث3ل بتنظيمات3ه " تعديلھا على أن 
يمقراطى تح3الف ق3وى الش3عب العامل3ة م3ن الفQح3ين والعم3ال القائمة على أس3اس مب3دأ ال3د

وبموج3ب ھ3ذا التع3ديل يك3ون .....................". والجنود المثقف3ين والرأس3مالية الوطني3ة
الدستور قد اس3تعاض ع3ن التنظ3يم الش3عبى الوحي3د مم3ثQً ف3ى اRتح3اد اRش3تراكى العرب3ى 

يمقراطى ال33ذى أق33ام علي33ه الدس33تور البني33ان بنظ33ام تع33دد ا�ح33زاب وذل33ك تعميق33اً للنظ33ام ال33د
جمھوري3ة مص3ر العربي3ة دول3ة " السياسى للدولة بما نص عليه ف3ى مادت3ه ا�ول3ى م3ن أن 

وبم3ا ردده ف3ى ......." نظامھا اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الش3عب العامل3ة
ا وتش3كل مع3الم كثير من مواده م3ن أحك3ام ومب3ادئ تح3دد مفھ3وم الديمقراطي3ة الت3ى أرس3اھ
وھ333ى ج333وھر  –المجتم333ع ال333ذى ينش333ده س333واء م333ا اتص333ل منھ333ا بتوكي333د الس333يادة الش333عبية 

أو باRش33تراك ف33ى  –وھ33ى ھ33دفھا  –أو بكفال33ة الحق33وق والحري33ات العام33ة  –الديمقراطي33ة 
كم333ا ج333اء ذل333ك التع333ديل انطQق333اً م333ن حقيق333ة أن  –وھ333ى وس333يلتھا  –ممارس333ة الس333لطة 

 ًQ33تع33دداً  –لض33مان إنف33اذ محتواھ33ا  –عل33ى الحري33ة وأنھ33ا تتطل33ب الديمقراطي33ة تق33وم أص
بل ھى تحتم ھذا التعدد كضرورة Rزمة لتك3وين اPرادة الش3عبية وتحدي3د السياس3ة ، حزبياً 

وحي33ث إن الدس33تور إذ ن33ص ف33ى مادت33ه الخامس33ة عل33ى تع33دد . القومي33ة تحدي33داً ح33راً واعي33اً 
دول3ة، فإن3ه يك3ون ق3د كف3ل بالض33رورة ا�ح3زاب ليق3وم عل3ى أساس3ه النظ3ام السياس3ى ف3ى ال

حري33ة تكوينھ33ا وض33مان ح33ق اRنض33مام إليھ33ا، إR أن33ه ل33م يش33أ أن يطل33ق الحري33ة الحزبي33ة 
حس3بما نص3ت عل3ى ذل3ك الم3ادة الخامس3ة  – إطQقاً R سبيل معه إلى تنظيمھ3ا، وإنم3ا أراد

للمجتم33ع  أن يك33ون التع33دد الحزب33ى دائ33راً ف33ى إط33ار المقوم33ات والمب33ادئ ا�ساس33ية –من33ه 
المص3رى المنص3وص عليھ3ا ف3ى الدس3تور، كم3ا جع3ل جان3ب التنظ3يم التش3ريعى في3ه أم33راً 

 –مباحاً، إذ عھد إلى القانون تنظيم ا�ح3زاب السياس3ية، عل3ى أن يق3ف الت3دخل التش3ريعى 
عند حد التنظيم الذى ينبغ3ى أR يتض3من نقض3اً للحري3ة الحزبي3ة  –بناء على ھذا التفويض 

ھا وأن يلتزم بالحدود والضوابط التى نص عليھا الدستور، ف3إن ج3اوزه إل3ى أو إنتقاصاً من
حد إھدار الحرية ذاتھا أو النيل منھ3ا أو خ3رج عل3ى القواع3د والض3وابط الت3ى ن3ص عليھ3ا 

وحي33ث إن . مخالف33اً للدس33تور –فيم33ا تج33اوز في33ه دائ33رة التنظ33يم  –الدس33تور، وق33ع الق33انون 
ة تعن33ى أساس33اً بالعم33ل بالوس33ائل الديمقراطي33ة ا�ح33زاب السياس33ية وھ33ى جماع33ات منظم33

للحصول على ثقة الناخبين بقص3د المش3اركة ف3ى مس3ئوليات الحك3م لتحقي3ق برامجھ3ا الت3ى 
تستھدف اPسھام فى تحقيق التقدم السياسى واRجتماعى واRقتصادى للبQد، وھى أھ3داف 
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زاب السياس33ية وغاي33ات كب33رى تتعل33ق بص33الح ال33وطن والم33واطنين، تتQق33ى عن33دھا ا�ح33
الوطنية جميعھا أو تتحاذى فى بعض مناحيھا ا�م3ر ال3ذى يجع3ل التش3ابه أو التق3ارب ب3ين 
ا�حزاب السياسية فى ھذه ا�ھداف أمراً وارداً، ومن ث3م ل3م يش3ترط البن3د ثاني3اً م3ن الم3ادة 
 الرابعة من قانون ا�حزاب المشار إليه أن يقع التميز الظاھر فى مبادئ وأھ3داف الح3زب
كشرط لتأسيسه أو استمراره وذلك بقصد إفساح المج3ال لحري3ة تكوينھ3ا، ب3ل ج3اء الش3رط 
مقصوراً على برنامج الحزب وسياساته وأساليبه التى يس3عى بھ3ا لتحقي3ق مبادئ3ه وأھداف3ه 
ضماناً للجدية حت3ى يك3ون للح3زب قاع3دة جماھيري3ة حقيقي3ة تس3انده وأن يك3ون ف3ى وج3ود 

لسياس3ى بب3رامج وسياس3ات متمي3زة ع3ن ا�ح3زاب ا�خ3رى الحزب إض3افة جدي3دة للعم3ل ا
إث3راء للعم33ل ال3وطنى ودعم33اً للممارس33ة الديمقراطي3ة تبع33اً Rخ3تQف الب33رامج واRتجاھ33ات 
المتعلق33ة بالش33ئون السياس33ية واRقتص33ادية واRجتماعي33ة وتوس33عة لنط33اق المفاض33لة بينھ33ا 

ط تمي33ز برن33امج الح33زب لم33ا ك33ان ذل33ك وك33ان اش33ترا. واختي33ار أص33لح الحل33ول وأنس33بھا
وسياساته أو أساليبه فى تحقيق مبادئه وأھداف3ه تمي3زاً ظ3اھراً ع3ن ا�ح3زاب ا�خ3رى مم3ا 

وق3د ورد ال3نص ، يدخل فى نط3اق التنظ3يم التش3ريعى ال3ذى عھ3د ب3ه الدس3تور إل3ى الق3انون
م3ه من الم3ادة الرابع3ة م3ن ق3انون ا�ح3زاب عام3اً مج3رداً لينطب3ق حك) ثانياً (عليه فى البند 

عل3ى جمي33ع ا�ح3زاب السياس33ية الت3ى ص33در الق3انون منظم33اً لھ3ا، دون أن يمي33ز ف3ى مج33ال 
تطبيق33ه ب33ين ح33زب وآخ33ر، س33واء عن33د نش33وء الح33زب أو كش33رط Rس33تمراره ا�م33ر ال33ذى 
يتحق33ق ب33ه مب33دأ تك33افؤ الف33رص ومب33دأ المس33اواة ل33دى الق33انون الل33ذان قررھم33ا الدس33تور ف33ى 

ن النع33ى عل33ى ن33ص البن33د الم33ذكور مخالفت33ه ھ33اتين من33ه، وم33ن ث33م يك33و ٤٠، ٨الم33ادتين 
) س3ابعاً (وحي3ث إن النع3ى عل3ى ن3ص البن3د . المادتين على غير أساس س3ليم متعين3اً رفض3ه

يقوم على أن البن3د الم3ذكور إذ اش3ترط . من المادة الرابعة من قانون ا�حزاب المشار إليه
عل33ى قيام33ه بال33دعوة أو  أR يك33ون ب33ين مؤسس33ى الح33زب أو قيادات33ه م33ن تق33وم أدل33ة جدي33ة

المش33اركة ف33ى ال33دعوة أو التحبي33ذ أو الت33رويج بأي33ة طريق33ة م33ن ط33رق العQني33ة لمب33ادئ أو 
اRتجاھات أو أعمال تتعارض مع معاھدة السQم ب3ين مص3ر وإس3رائيل الت3ى واف3ق عليھ3ا 

، يك33ون ھ33ذا البن33د ق33د انط33وى عل33ى ١٩٧٩أبري33ل س33نة  ٢٠الش33عب ف33ى اRس33تفتاء بت33اريخ 
وحي3ث إن الدس3اتير المص3رية . م3ن الدس3تور ٤٧لحري3ة ال3رأى بالمخالف3ة للم3ادة مصادرة 

عل33ى تقري33ر الحري33ات والحق33وق ١٩٢٣المتعاقب33ة ق33د حرص33ت جميعھ33ا من33ذ دس33تور س33نة 
العام33ة ف33ى ص33لبھا قص33داً م33ن الش33ارع الدس33تورى أن يك33ون لھ33ذه الحري33ات والحق33وق ق33وة 

ال3نص عليھ3ا ف3ى الدس3تور قي3داً عل3ى الدستور وسموه عل3ى الق3وانين الع3ادى وحت3ى يك3ون 
المشرع العادى فيما يس3نه م3ن قواع3د وأحك3ام فت3ارة يق3رر الدس3تور الحري3ة العام3ة ويب3يح 
للمشرع العادى تنظيمھا لبيان حدود الحرية وكيفية ممارستھا م3ن غي3ر نق3ص أو انتق3اص 

ف33إذا خ33رج منھ33ا، وط33وراً يطل33ق الحري33ة العام33ة إطQق33اً يستعص33ى عل33ى التقيي33د والتنظ33يم 
المشرع فيما يضعه من تشريعات على ھذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية وردت ف3ى 
الدستور مطلقة، أو أھدر أو انتقص من حرية تح3ت س3تار التنظ3يم الج3ائز دس3تورياً، وق3ع 

وحي3ث إن حري3ة ال3رأى ھ3ى م3ن الحري3ات . عمله التشريعى مشوباً بعيب مخالفة الدستور
، طبيعة النظام الديمقراطى وتع3د ركي3زة لك3ل حك3م ديمقراط3ى س3ليم ا�ساسية التى تحتمھا

الس33يادة للش33عب وح33ده، وھ33و مص33در "  إذ يق33وم ھ33ذا النظ33ام ف33ى ج33وھره عل33ى مب33دأ أن
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

وھ33و م33ا أك33ده الدس33تور الق33ائم ب33النص علي33ه ف33ى الم33ادة الثالث33ة من33ه، وق33ررت ، "الس33لطات
، وR ش33ك أن مب33دأ ١٩٢٣ س33نة مض33مونه الدس33اتير المص33رية الس33ابقة علي33ه ب33دءاً بدس33تور

 –ممثQً فى نواب3ه أعض3اء الس3لطة التش3ريعية  –السيادة الشعبية يقتضى أن تكون للشعب 
الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة، وأن تكون للشعب أيضاً بأحزابه ونقاباته 

لس3لطة الحاكم3ة وأفراده رقابة شعبية فعالة يمارسھا بالرأى الحر والنقد البناء لم3ا تجري3ه ا
من أعمال وتصرفات وفضQً عن ذلك فإن حرية الرأى تعتبر بمثابة الحرية ا�صل الت3ى 
يتفرع عنھا الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكري3ة والثقافي3ة وغيرھ3ا وتع3د الم3دخل 
الحقيق33ى لممارس33تھا ممارس33ة جدي33ة، كح33ق النق33د، وحري33ة الص33حافة والطباع33ة والنش33ر، 

العلمى واPبداع ا�دب3ى والفن3ى والثق3افي، وح3ق اRجتم3اع للتش3اور وتب3ادل  وحرية البحث
اbراء، وحق مخاطب3ة الس3لطات العام3ة، كم3ا تع3د حري3ة ال3رأى ض3رورة Rزم3ة لمباش3رة 
الحقوق السياسية وإمكان المساھمة بھذه الحقوق العامة فى الحياة السياسية مس3اھمة فعال3ة 

اRنض3مام إليھ3ا وح3ق اRنتخ3اب والترش3يح وإب3داء  كحق تك3وين ا�ح3زاب السياس3ية وح3ق
قب3ل  ١٩٧٧وق3د ص3در ف3ى س3نة  –الرأى فى اRستفتاء، بل إن ق3انون ا�ح3زاب السياس3ية 

 –ب3النص فيھ3ا عل3ى نظ3ام تع3دد ا�ح3زاب  ١٩٨٠تعديل المادة الخامسة من الدستور سنة 
ى أساس من الدستور، ق3د حين أراد واضعوا القانون المشار إليه أن يقيموا ھذا القانون عل

إل3ى بع3ض  –ارتكنوا على ما يبين من مذكرته اPيضاحية وتقرير اللجنة التش3ريعية عن3ه 
الحري33ات والحق33وق العام33ة المق33ررة ف33ى الدس33تور، ومنھ33ا حري33ة ال33رأى والعقي33دة السياس33ية 

تناداً باعتبار أن حق تكوين ا�حزاب يعد حقاً دس3تورياً متفرع3اً عنھ3ا ومترتب3اً عليھ3ا، وإس3
إل33ى أن ال33نظم الديمقراطي33ة تق33وم عل33ى أس33اس التس33ليم بقي33ام ا�ح33زاب السياس33ية باعتبارھ33ا 
ضرورة واقعية للتعبير عن اختQف الرأى الذى تحتمه طبيعتھا الديمقراطية ولو لم ي3نص 
الدستور صراحة على حرية تكوين ا�حزاب السياسية وتنظيمھا، وإذ كانت حري3ة ال3رأى 

ت ا�ساسية التى تقوم عليھا النظم الديمقراطية الحرة على ما س3لف بيان3ه، تعد من الدعاما
فقد غدت من ا�صول الدستورية الثابتة فى ك3ل بل3د ديمقراط3ى متحض3ر وحرص3ت عل3ى 

من3ه  ٤٧توكيدھا الدساتير المصرية المتعاقبة، وقررھ3ا الدس3تور الق3ائم ب3النص ف3ى الم3ادة 
س3ان التعبي3ر ع3ن رأي3ه ونش3ره ب3القول أو بالكتاب3ة حرية الرأى مكفولة، ولكل إن" على أن 

والنق3د ال3ذاتى والنق3د البن3اء . أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود الق3انون
حرية التعبير ع3ن "ولئن كان الدستور قد كفل بھذا النص " . ضمان لسQمة البناء الوطني

ى ف33ى مختل33ف المج33اRت السياس33ية بمدلول33ه ال33ذى ج33اء عام33اً مطلق33اً ليش33مل ال33رأ" ال33رأي
واRقتصادية واRجتماعية فإنه مع ذلك قد خص حرية اbراء السياسية برعاي3ة أو ف3ى لم3ا 
لھا من ارتباط وثيق بالحياة السياسية وبسير النظام الديمقراطى فى طريقة الصحيح، ذل3ك 

ء رس33التھا أن الض33مانات الت33ى قررھ33ا الدس33تور بش33أن حري33ة الص33حافة واس33تقQلھا ف33ى أدا
حس33بما نص33ت  –وحظ3ر الرقاب33ة عليھ33ا أو إن33ذارھا أو وقفھ3ا أو إلغائھ33ا ب33الطريق اPدارى 

إنم33ا تس33تھدف أساس33اً كفال33ة  –م33ن الدس33تور  ٢٠٨، ٢٠٧ ،٢٠٦، ٤٨عل33ى ذل33ك الم33واد 
. حري33ة اbراء السياس33ية باعتب33ار أن حري33ة الص33حافة ھ33ى الس33ياج لحري33ة ال33رأى والفك33ر

التعبير عن الرأى R يقتصر أثرھا على صاحب ال3رأى وح3ده،  وحيث إنه لما كانت حرية
بل يتعداه إلى غي3ره وإل3ى المجتم3ع، وم3ن ث3م ل3م يطل3ق الدس3تور ھ3ذه الحري3ة، وإنم3ا أب3اح 
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للمشرع تنظيمھ3ا بوض3ع القواع3د والض3وابط الت3ى تب3ين كيفي3ة ممارس3ة الحري3ة بم3ا يكف3ل 
وحي3ث . ار ب3الغير أو ب3المجتمعصونھا فى إطارھا المشروع دون أن تجاوزه إل3ى اPض3ر
إن المعاھدات الدولي3ة الت3ى ي3تم . إنه وإن كان من المقرر طبقاً لقواعد القانون الدولى العام

إبرامھ333ا والتص333ديق عليھ333ا وإس333تيفاء اPج333راءات المق333ررة لنفاذھ333ا لھ333ا قوتھ333ا الملزم333ة 
ا طالم33ا ظل33ت �طرافھ33ا، وأن عل33ى ال33دول المتعاق33دة احت33رام تعھ33داتھا المق33ررة بمقتض33اھ

المعاھدة قائمة ونافذة، إR أن ذل3ك R يض3فى عل3ى المعاھ3دة حص3انة تمن3ع الم3واطنين م3ن 
بما تشمله من إباح3ة  -مناقشتھا ونقدھا وإبداء رأيھم فيھا، ذلك أن حرية التعبير عن الرأي

م3ن الدس3تور، لك3ل م3واطن أن  ٤٧ھى حرية عامة دستورية مق3ررة ب3نص الم3ادة  –النقد 
من3ه للم3واطن  ٦٢فى حدودھا المشروعة، يؤكد ذلك أن الدستور كفل ف3ى الم3ادة  يمارسھا

حقوقاً عامة سياسية واعتبر مساھمته فى الحياة العام3ة ع3ن طري3ق ممارس3ة تل3ك الحق3وق 
واجباً وطنياً، ومن ھذه الحق3وق، ح3ق إب3داء ال3رأى ف3ى اRس3تفتاء، وإذ ك3ان ال3رأى يحتم3ل 

لدس33تورى يك33ون ق33د أق33ر للم33واطن بحريت33ه التام33ة ف33ى القب33ول وال33رفض، ف33إن ھ33ذا ال33نص ا
الموافقة أو عدم الموافقة على ما يج3رى علي3ه اRس3تفتاء م3ن أم3ور، وج3اء مؤك3داً لحريت3ه 
فى التعبير عن رأيه فيما يعرض عليه من مسائل أو ي3دور حول3ه م3ن أح3داث عل3ى النح3و 

أن يك3ون اس3تعمال الم3واطن الذى ترتاح إليه نفسه ويطمئن إليه وجدانه، ومن ثم R يجوز 
لحرية عامة كفلھا الدستور، ھى حريته فى التعبير عن رأيه سبباً فى حرمانه م3ن ح3ق أو 

م3ن الم3ادة الرابع3ة ) س3ابعاً ( لما ك3ان ذل3ك وك3ان البن3د. حرية عامة أخرى قررھا الدستور
الخ33اص بنظ33ام ا�ح33زاب السياس33ية فيم33ا تض33منه م33ن  ١٩٧٧لس33نة  ٤٠م33ن الق33انون رق33م 

أR يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية عل3ى قيام3ه بال3دعوة "تراط اش
أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الت3رويج بأي3ة طريق3ة م3ن ط3رق العQني3ة لمب3ادئ أو 

 –اتجاھات أو أعمال تتعارض مع معاھدة السQم بين مصر وإس3رائيل الت3ى واف3ق عليھ3ا 
م3ؤداه حرم3ان فئ3ة م3ن الم3واطنين " . ١٩٧٩أبري3ل س3نة  ٢٠اريخالشعب فى اRستفتاء بت3

من حقھم فى تكوين ا�حزاب السياسية حرماناً أبدياً وھ3و ح3ق كفل3ه الدس3تور حس3بما ي3دل 
 –ف3ى ش3ق من3ه  – عليه لزوماً نص المادة الخامسة منه، وقد رتب ال3نص المطع3ون علي3ه

تع3ارض م3ع معاھ3دة السQ3م ب3ين ھذا الحرمان على أخذ ھؤRء ا�ش3خاص ب3آرائھم الت3ى ت
مصر وإسرائيل سالفة الذكر، فإن ھذا النص يك3ون ق3د انط3وى عل3ى إخQ3ل بح3ريتھم ف3ى 
التعبير عن الرأى وحرمانھم مطلقاً ومؤبداً من حق تك3وين ا�ح3زاب السياس3ية بم3ا ي3ؤدى 

. م33ن الدس33تور ٤٧، ٥إل33ى مص33ادرة ھ33ذا الح33ق وإھ33داره ويش33كل بالت33الى مخالف33ة للم33ادتين 
م33ن ) ثاني33ا(وحي33ث إن33ه لم33ا تق33دم، يتع33ين الحك33م ب33رفض الطع33ن بع33دم دس33تورية ن33ص البن33د 

و";��م  الخ3اص بنظ3ام ا�ح3زاب السياس3ية، ١٩٧٧لس3نة ٤٠المادة الرابعة من الق3انون رق3م 
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV Eم33ن الم33ادة ) ثاني33اً (ب33رفض الطع33ن بع33دم دس33تورية البن33د  :أو
بع3دم  :�9 +�� . الخ3اص بنظ3ام ا�ح3زاب السياس3ية ١٩٧٧لس3نة  ٤٠الرابعة من القانون رقم 

ن اش3تراط من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فيما تضمنه م3) سابعاً (دستورية البند 
أR يك33ون ب33ين مؤسس33ى الح33زب أو قيادات33ه م33ن تق33وم أدل33ة جدي33ة عل33ى قيام33ه بال33دعوة أو 
المش33اركة ف33ى ال33دعوة أو التحبي33ذ أو الت33رويج ب33أى طريق33ة م33ن ط33رق العQني33ة لمب33ادئ أو 
اتجاھ33ات أو أعم33ال تتع33ارض م33ع معاھ33دة السQ33م ب33ين جمھوري33ة مص33ر العربي33ة ودول33ة 

  .١٩٧٩أبريل لسنة  ٢٠الشعب فى اRستفتاء بتاريخ إسرائيل التى وافق عليھا 
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  . ......................١٩٨٨مارس سنة  ٤بالجلسة العلنية المنعقدة 
  ر,+� ا��A@��.............. ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار

منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد م3رقص ومحم3د : وعضوية السادة المستشارين 
كتور محم33د إب33راھيم أب33و العين33ين وواص33ل عQ33ء كم33ال محف33وظ وش33ريف برھ33ام ن33ور وال33د

 الدين
  ا����ض .......'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
" قض3ائية   ٣لس3نة  ٦٨فى القض3ية المقي3دة بج3دول المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ب3رقم 

  دستورية"قضائية  ٣لسنة  ٦٩والقضية المضمومة إليھا رقم ........ دستورية

l]ð]†{{qý] 

أودع الم33دعون قل33م كت33اب المحكم33ة ص33حيفة  ١٩٨١ديس33مبر س33نة  ٢١و ٢٠بت33اريخ 
قض3ائية  ٣لس3نة  ٦٩وصحيفة ال3دعوى رق3م " دستورية" قضائية ٣لسنة  ٦٨الدعوى رقم 

لس33نة  ١٤١ى ك33ل منھم33ا الحك33م بع33دم دس33تورية الق33رار بق33انون رق33م ط33البين ف33" دس33تورية"
وقدمت ھيئة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة . بتصفية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة ١٩٨١

فى كل م3ن ال3دعويين طلب3ت فيھ3ا الحك3م أص3لياً بع3دم اختص3اص المحكم3ة بنظ3ر ال3دعوى 
كة الم33دعى عليھ33ا الخامس33ة كم33ا ق33دمت الش33ر. واحتياطي33اً بع33دم قب33ول ال33دعوى أو برفض33ھا

وبع3د تحض3ير ال3دعويين . مذكرة ب3الرد عل3ى ال3دعوى ا�ول3ى طلب3ت فيھ3ا الحك3م برفض3ھا
ونظ33رت ال33دعويان عل33ى الوج33ه . أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا ف33ى ك33ل منھم33ا
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

المب33ين بمحاض33ر الجلس33ات وق33ررت المحكم33ة ض33م ال33دعوى الثاني33ة إل33ى ال33دعوى ا�ول33ى 
  . فيھما بجلسة اليوموإصدار الحكم 

í{{ÛÓ�]  
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحص3ل  - على ما يب3ين م3ن ص3حيفتى ال3دعويين وس3ائر ا�وراق -حيث إن الوقائع 
 لس33نة ٣٩٩٢و  ١٩٨١لس33نة  ٣٩٩١ف33ى أن الم33دعين ك33انوا ق33د أق33اموا ال33دعويين رقم33ى 

الحك3م ب3بطQن التص3رفات مدنى كلى جنوب الق3اھرة ط3البين ف3ى ال3دعوى ا�ول3ى  ١٩٨١
الص33ادرة م33ن الحراس33ة العام33ة فيم33ا ك33ان يملك33ه المرح33وم ووال33دھم م33ن أراض33ى فض33اء 
وحصة فى أحد الفنادق بمدينة ا�قص3ر ورد ھ3ذه الممتلك3ات إل3يھم، وط3البين ف3ى ال3دعوى 

والت3ى .... الثانية الحكم بتس3ليمھم ا�طي3ان الزراعي3ة المملوك3ة لھ3م و�خ3ويھم المرح3ومين
جھ3از الحراس3ة العام3ة باRس3تيQء عليھ3ا وتس3ليمھا للھيئ3ة العام3ة لmصQ3ح الزراع3ى قام 

اعتقاداً بأن فرض الحراس3ة عل3ى وال3دھم ينس3حب إل3يھم بالتبعي3ة، غي3ر أن محكم3ة جن3وب 
القاھرة اRبتدائية أحالت الدعويين إلى محكمة الق3يم لQختص3اص بنظرھم3ا إعم3اRً للق3رار 

بتص33فية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة، وقي33دت  ١٩٨١لس33نة  ١٤١بق33انون رق33م 
قض3ائية ق3يم حي3ث دف3ع الم3دعون  ١لس3نة  ٧٩قض3ائية ق3يم و ١لس3نة  ٧٨الدعويان برقمى 

فى كلتا الدعويين بعدم دستورية القرار بق3انون المش3ار إلي3ه، وص3رحت لھ3م محكم3ة الق3يم 
إن الحكوم33ة دفع33ت بع33دم  وحي33ث. برف33ع ال33دعوى الدس33تورية، فأق33اموا ال33دعويين الم33اثلتين

اختص33اص المحكم33ة بنظ33ر ال33دعويين اس33تناداً إل33ى أن ھ33ذه المحكم33ة س33بق أن قض33ت ف33ى 
 ٥لس33نة  ١٤٢قض33ائية دس33تورية وال33دعوى رق33م  ٥ لس33نة ١٤٠، ١٣٩ال33دعويين رقم33ى 

فيم3ا  ١٩٨١لس3نة  ١٤١قضائية دستورية، بعدم دستورية المادة الثانية من الق3رار بق3انون 
مم3ا " وبرفض م3ا ع3دا ذل3ك م3ن طلب3ات... ذلك ما لم يكن قد تم بيعھا و" نصت عليه من 

فيما عدا نص المادة الثاني3ة  ١٩٨١لسنة  ١٤١يعنى أن جميع نصوص القرار بقانون رقم 
من33ه الت33ى قض33ت المحكم33ة بع33دم دس33تورية ش33ق منھ33ا، ھ33ى نص33وص دس33تورية، وإذ ك33ان 

لى ما عدا نصى المادتين الثاني3ة الفصل فيما إذا كان ھذا القضاء السابق تنصرف حجيته إ
أم يقتصر أثرھا على ھ3اتين  - وقد كانا محل الطعن فى الدعاوى المشار إليھا -والسادسة 

المادتين فحسب ھو مم3ا تخ3تص ب3ه محكم3ة الموض3وع إعم3اRً �ث3ر الحك3م وR تمت3د إلي3ه 
ال3دعويين وRية المحكمة الدستورية العلي3ا، ف3إن ھ3ذه المحكم3ة تك3ون غي3ر مختص3ة بنظ3ر 

وحي3ث إن ھ3ذا ال3دفع م3ردود، ذل3ك أن الم3دعين R يبتغ3ون إعم3ال أث3ر الحكم3ين . الماثلتين
 ٥لس3نة  ١٤٢و ١٤٠ و ١٣٩الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 

قضائية دستورية على دعوى موضوعية غير مطروحة على ھذه المحكمة وR تدخل ف3ى 
 ١٤١ون الحك3م بع3دم دس33تورية بع3ض نص3وص الق3رار بق3انون ق33م وRيتھ3ا، وإنم3ا يس3تھدف

وحي33ث إن الحجي33ة المطلق33ة ل]حك33ام الص33ادرة ف33ى ال33دعاوى . المش33ار إلي33ه ١٩٨١لس33نة 
الدس33تورية والمانع33ة م33ن نظ33ر أى طع33ن دس33تورى جدي33د يقتص33ر نطاقھ33ا عل33ى النص33وص 

لمحكم33ة فصQ33ً التش33ريعية الت33ى كان33ت مث33اراً للمنازع33ة ح33ول دس33توريتھا وفص33لت فيھ33ا ا
حاسما بقضائھا، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم يكن مثاراً للنزاع أمامھ3ا، ول3م 
تفصل فيه بالفعل، فQ يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة ا�مر المقضي، وم3ن ث3م 
R تمت33د إلي33ه الحجي33ة المطلق33ة للحك33م الص33ادر ف33ى ال33دعوى الدس33تورية الس33ابقة، ولم33ا ك33ان 
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قض3ائية  ٥لس3نة  ١٤٠و ١٣٩مان الصادران من ھ3ذه المحكم3ة ف3ى ال3دعويين رقم3ى الحك
قض33ائية دس33تورية ق33د اقتص33ر كQھم33ا عل33ى  ٥لس33نة  ١٤٢دس33تورية، وف33ى ال33دعوى رق33م 

الفص33ل فيم33ا أثي33ر م33ن ن33زاع ح33ول م33دى اختص33اص رئ33يس الجمھوري33ة بإص33دار الق33رار 
ن الدستور، وفيما أثير م3ن طع3ن م ١٤٧استناداً إلى المادة  ١٩٨١لسنة  ١٤١بقانون رقم 

 ١٩٨١لس33نة  ١٤١دس33تورى عل33ى الم33ادتين الثاني33ة والسادس33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
فحس33ب، دون أن تع33رض المحكم33ة لم33ا ورد في33ه م33ن نص33وص أخ33رى ودون أن يتض33من 
حكماھا السابقان بالتالى فصQ3ً قض3ائياً ف3ى دس3توريتھا، ف3إن حجي3ة ھ3ذين الحكم3ين تك3ون 

المادتين الثانية والسادس3ة م3ن الق3رار بق3انون المش3ار إلي3ه وR تتع3داھا إل3ى مقصورة على 
باقى نصوصه ا�خرى، ومن ثم R تمنع م3ن نظ3ر أى طع3ن دس3تورى يث3ار بش3أنھا، ولم3ا 
كان33ت المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ھ33ى المختص33ة وح33دھا بنظ33ر ال33دعاوى الدس33تورية طبق33اً 

 ٤٨ن ق33انون المحكم33ة الص33ادر بالق33انون رق33م م33) ٢٥(م33ن الدس33تور والم33ادة  ١٧٥للم33ادة 
ومن ثم ينعقد اRختصاص لھا بنظر الدعويين الماثلتين، ويك3ون ال3دفع بع3دم ، ١٩٧٩لسنة 

وحيث إن المدعين طلبوا بعد رف3ع ال3دعوى . اRختصاص على غير أساس متعين الرفض
ة م3ن الق3رار بق3انون الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة والفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة السادس3

، ولما كانت وRي3ة ھ3ذه المحكم3ة ف3ى ال3دعاوى الدس3تورية R تق3وم ١٩٨١لسنة  ١٤١رقم 
م3ن ق3انون  ٢٩إR باتصالھا بالدعوى اتصاRً قانونياً مطابقاً ل]وضاع المق3ررة ف3ى الم3ادة 

الت33ى رس33مت س33بيل  ١٩٧٩لس33نة  ٤٨المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا الص33ادر بالق33انون رق33م 
اعى فى شأن الدعاوى الدستورية، وليس من بينھا سبيل الدعوى ا�ص3لية أو الطلب3ات التد

العارضة التى تق3دم إل3ى المحكم3ة مباش3رة طعن3اً ف3ى دس3تورية التش3ريعات، وك3ان الطع3ن 
لس3نة  ١٤١على المادة الرابعة والفقرة الثانية م3ن الم3ادة السادس3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 

 ٢٠و  ١٩٨٢أبري33ل س33نة  ٢٦ن ف33ى الم33ذكرات المقدم33ة ف33ى ال33ذى أث33اره الم33دعو ١٩٨١
، يعتب3ر طلب3اً عارض3اً، ١٩٨٨ أبريل س3نة ٩و  ١٩٨٧مارس سنة  ٥و ١٩٨٥أبريل سنة 

. ومن ثم لم يتصل بالمحكمة اتصاRً مطابقاً ل]وضاع المقررة قانوناً ويتعين اRلتفات عن3ه
لرابعة م3ن الق3رار بق3انون رق3م وحيث إن المدعين طلبوا إصدار تفسير ملزم لنص المادة ا

رفعاً لما يدعونه من تناقض بين أعمال ھذا النص ونص الفقرة الثاني3ة  ١٩٨١لسنة  ١٤١
من المادة ا�ولى والمادة الثانية منه، فإن قانون المحكمة الدستورية العليا ق3د قص3ر الح3ق 

" ه عل3ى أن من3 ٣٣فى تقديم طلبات التفسير على جھات محددة بما ن3ص علي3ه ف3ى الم3ادة 
يق33دم طل33ب التفس33ير م33ن وزي33ر الع33دل بن33اء عل33ى طل33ب رئ33يس ال33وزراء أو رئ33يس مجل33س 

لم3ا ك3ان ذل3ك وك3ان طل3ب التفس3ير المش3ار ". الشعب أو المجلس ا�على للھيئات القضائية
س33الفة  ٣٣إلي3ه ق33د ق33دم إل33ى المحكم33ة مباش33رة م33ن الم33دعين خQف33اً لم33ا نص33ت علي33ه الم33ادة 

ص33ل بھ33ا اتص33اRً مطابق33اً ل]وض33اع المق33ررة قانون33اً لتق33ديم طلب33ات ال33ذكر، وم33ن ث33م ل33م يت
وحيث إن المدعين طلبوا أيضاً تفسير منطوق الحكم3ين . التفسير، فإنه يتعين اRلتفات عنه

 ١٣٩ف33ى ال33دعويين رقم33ى  ١٩٨٦يوني33ه س33نة  ٢١الص33ادرين م33ن ھ33ذه المحكم33ة بت33اريخ 
قض33ائية دس33تورية بع33دم  ٥لس33نة  ١٤٢قض33ائية دس33تورية، وال33دعوى رق33م  ٥لس33نة  ١٤٠و

وذل3ك " فيما نصت علي3ه  ١٩٨١لسنة  ١٤١دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 
، ف3إن لھ3ذه المحكم3ة قض3اء س3ابق ب3أن الطل3ب ال3ذى يق3دم إليھ3ا ..."ما لم يكن قد تم بيعھ3ا 

ن أن ترف3ع بتفسير ا�حكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية R يعدو أن يكون دعوى يتع3ي
إليھا وفقاً ل]وضاع المقررة فى قانونھا، ولما ك3ان أعم3ال آث3ار ا�حك3ام المش3ار إليھ3ا ھ3و 

o b e i k a n . c o m



 

 


���������م����م����م����مא���א�����א���א�����א���א�����א���א�����������

�א�����

�א�����

�א�����
�����ج�ج�ج�ج�������������א��� �� �� �� �

لللل
٢١٣  

  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

م33ن اختص33اص محكم33ة الموض33وع، ف33إذا ادع33ى أح33د الخص33وم أمامھ33ا غم33وض قض33اء 
المحكمة الدستورية العليا أو انبھامه، وتبين لھ3ا أن لھ3ذا ال3دفاع وج3ه، ك3ان لھ3ا أن تمنح3ه 

ه من المحكمة الدستورية العليا تفس3ير قض3ائھا المختل3ف عل3ى مض3مونه، أجQً يطلب خQل
م33ن ق33انون المحكم3ة الدس33تورية العلي33ا  ٢٩ولمحكم3ة الموض33وع ك3ذلك وق33د خولتھ33ا الم3ادة 

الحق فى أن تحيل إلى ھذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لھ3ا ع3دم دس3توريتھا 
روض عليھا، أن تطلب من تلق3اء نفس3ھا م3ن والQزمة للفصل فى النزاع الموضوعى المع

المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير باعتبار أن غموض قضائھا يثير خQفاً حول معن3اه 
وبالتالى يعوق مھمتھا فى شأن أعمال أثره على الوقائع المطروحة عليھا، لم3ا ك3ان ذل3ك، 

دم بن3اء عل3ى تص3ريح وكان طلب التفسير المشار إلي3ه ل3م تحل3ه محكم3ة الموض3وع ول3م يق3
منھا للمدعين برفع دعوى التفسير إلى المحكمة الدستورية العلي3ا، وإنم3ا ق3دم مباش3رة إل3ى 

، وم33ن ث33م ل33م يتص33ل ١٩٨٧أبري33ل س33نة  ٤ھ33ذه المحكم33ة بم33ذكرة وردت إليھ33ا بت33اريخ 
وحيث إن . بالمحكمة إتصاRً مطابقاً ل]وضاع المقررة قانونانً وبالتالى يكون غير مقبول

قض333ائية دس333تورية والم333دعى ف333ى  ٥لس333نة  ١٤٢الم333دعين ف333ى ال333دعوى رق333م ....... ...
فبراي33ر  ٦قض33ائية دس33تورية، ق33د طلب33وا بجلس33ة  ٥لس33نة  ١٤٠و ١٣٩ال33دعويين رقم33ى 

قبول تدخلھم خصوماً منضمين للمدعين فى طلب تفسير ھذين الحكمين، ولم3ا  ١٩٨٨سنة
خصومة ا�صلية فى طلب التفس3ير، كانت الخصومة فى طلب التدخل اPنضمامى تابعة لل

وحي3ث . ومن ثم فإن عدم قبول طلب التفسير يستتبع عدم قب3ول طل3ب الت3دخل اPنض3مامي
المش33ار إلي33ه مخالفت33ه  ١٩٨١لس33نة  ١٤١إن الم33دعين ينع33ون عل33ى الق33رار بق33انون رق33م 

م333ن الدس333تور لص333دوره م333ن رئ333يس الجمھوري333ة مج333اوزاً نط333اق  ١٤٧و ١٠٨للم333ادتين 
شريعى المخول له وعدم توافر الحال3ة الت3ى تس3وغ س3رعة إص3داره ف3ى غيب3ة التفويض الت

و  ٦٨، ٤٠، ٣٦، ٣٤مجل33س الش33عب، وينع33ون عل33ى الم33ادة الثاني33ة من33ه مخالفتھ33ا للم33واد 
 ١٦٧و  ٦٨من الدس3تور، كم3ا ينع3ون عل3ى الم3ادة السادس3ة من3ه مخالفتھ3ا للم3ادتين  ١٧٨

ف3ى  ١٩٨٦يوني3ه س3نة  ٢١ ت بت3اريخوحيث إن ھذه المحكم3ة س3بق أن قض3. من الدستور
 ٥لس33نة  ١٤٢ قض33ائية دس33تورية وال33دعوى رق33م ٥لس33نة  ١٤٠و ١٣٩ال33دعويين رقم33ى 

والت33ى يتض33من موض33وع ك33ل منھ33ا الطع33ون المث33ارة ف33ى ال33دعويين  -قض33ائية دس33تورية 
المش333ار إلي333ه والم333ادتين الثاني333ة  ١٩٨١لس333نة  ١٤١الم333اثلتين بش333أن الق333رار بق333انون رق333م 

"  بع3دم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن ھ3ذا الق3رار بق3انون فيم3ا نص3ت علي3ه -ه والسادسة من3
وق33د نش33ر ھ33ذان . وب33رفض م33ا ع33دا ذل33ك م33ن طلب33ات...." وذل33ك م33ا ل33م يك33ن ق33د ت33م بيعھ33ا 

وحي3ث إن ا�حك3ام الص3ادرة . ١٩٨٦يولي3ه س3نة  ٣الحكمان فى الجريدة الرس3مية بت3اريخ 
وى عيني333ة توج333ه الخص333ومة فيھ333ا إل333ى ف333ى ال333دعاوى الدس333تورية، وھ333ى بطبيعتھ333ا دع333ا

وعل33ى م33ا ج33رى ب33ه  -النص33وص التش33ريعية المطع33ون عليھ33ا بعي33ب دس33توري، تك33ون لھ33ا 
حجي3ة مطلق3ة بحي3ث R يقتص3ر أثرھ3ا عل3ى الخص3وم ف3ى ال3دعاوى  -قضاء ھذه المحكمة 

التى صدرت فيھا، وإنما ينصرف ھذا ا�ثر إل3ى الكاف3ة وتلت3زم بھ3ا جمي3ع س3لطات الدول3ة 
أكانت ھذه ا�حكام قد انتھت إل3ى ع3دم دس3تورية ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه أم سواء 

لم33ا ك33ان ذل33ك وك33ان مم33ا اس33تھدفه . إل33ى دس33توريته ورف33ض ال33دعوى عل33ى ھ33ذا ا�س33اس
لس3نة  ١٤١المدعون فى الدعويين الماثلتين الفصل فى مدى دستورية الق3رار بق3انون رق3م 

لحراسة ف3ى م3دى دس3تورية الم3ادتين الثاني3ة بتصفية ا�وضاع الناشئة عن فرض ا ١٩٨١
والسادسة منه، وق3د س3بق لھ3ذه المحكم3ة أن أص3درت حكمھ3ا المتق3دم بص3دد ھ3ذه الطع3ون 
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عل33ى م33ا س33لف بيان33ه وك33ان قض33اؤھا ھ33ذا ل33ه حجي33ة مطلق33ة حس33مت الخص33ومة الدس33تورية 
ن بش33أن ھ33ذه الطع33ون حس33ماً قاطع33اً مانع33اً م33ن نظ33ر أى طع33ن يث33ور بش33أنھا م33ن جدي33د، ف33إ

المص33لحة ف33ى ال33دعويين الم33اثلتين بالنس33بة إل33ى الطع33ون المش33ار إليھ33ا تك33ون ق33د انتف33ت، 
. وبالتالى تكون كل من ھاتين ال3دعويين ف3ى ذل3ك الش3ق م3ن طلب3ات الم3دعين غي3ر مقبول3ة

وحي3ث إن الم3دعين ينع3ون عل3ى الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
لي33ه فيم33ا تض33منته م33ن اعتب33ار ا�وRد الب33الغين وغي33رھم م33ن المش33ار إ ١٩٨١لس33نة  ١٤١

الورث3ة ض33من العائل3ة الت33ى ش3ملتھا ت33دابير الحراس33ة، مخالفتھ3ا للم33ادة الثاني3ة م33ن الدس33تور 
لتع33ارض ھ33ذا الم33دلول م33ع مفھ33وم العائل33ة طبق33اً لقواع33د الش33ريعة اPسQ33مية، الت33ى تعتب33ر 

م3ن  ٣٦و ٣٤ أيضاً لما تقضى به المادت3انمبادؤھا المصدر الرئيسى للتشريع، ومخالفتھا 
الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المص3ادرة العام3ة ل]م3وال وع3دم ج3واز 

وحيث إن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون س3الف . المصادرة الخاصة بغير حكم قضائي
تعتب33ر ك33أن ل33م تك33ن ا�وام33ر الص33ادرة بف33رض الحراس33ة عل33ى "ال33ذكر ت33نص عل33ى أن 

لس33نة  ١٦٢ا�ش33خاص الطبيعي33ين وع33ائQتھم وورث33تھم إس33تناداً إل33ى أحك33ام الق33انون رق33م 
فى شأن حالة الطوارئ وت3تم إزال3ة اbث3ار المترتب3ة عل3ى ذل3ك عل3ى الوج3ه المب3ين  ١٩٥٨

كل من شملتھم تدابير الحراس3ة  -فى أحكام ھذا القانون  -ويقصد بالعائلة . فى ھذا القانون
وحي33ث إن الب33ين م33ن ". قص33ر أو ب33الغين وغي33رھم م33ن الورث33ة م33ن زوج وزوج33ة وأوRد

بالمقارن3ة ل3نص الفق3رة  -استظھار ن3ص الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى الس3الف إيرادھ3ا 
إن مقصود المشرع بالورثة الذين عنتھم الفق3رة الثاني3ة ھ3م أف3راد ل3م تص3در  -ا�ولى منھا 

، وإنم3ا "ورث3ة"ضعين أصليين بوصفھم فى شأنھم أوامر بفض الحراسة على أموالھم كخا
خض33عت " عائل33ة"امت33دت إل33يھم ت33دابير الحراس33ة ف33ى ت33اريخ فض33ھا باعتب33ارھم أف33راداً ف33ى 

ف3ى " ال3وارث"للحراسة بعد وفاة مورثھا لمجرد كونھم ورثة، إذ R تتحقق للشخص ص3فة 
إذا نص تاريخ فرض الحراسة إR إذا كان مورثه قد توفى من قبل، ومؤدى ھذا أيضاً أنه 

ق33رار الحراس33ة عل33ى فرض33ھا عل33ى ورث33ة أح33د ا�ش33خاص، فھ33ؤRء الورث33ة يكون33ون م33ن 
الخاضعين ا�صليين ويخرجون بالتالى عن مدلول الورثة المعنيين بالفقرة الثاني3ة المش3ار 

وحيث إن الحراسة الت3ى فرض3ت عل3ى ا�م3وال والممتلك3ات باRس3تناد . إليھا وفقاً لما تقدم
فى شأن حالة الطوارئ كان3ت تس3تھدف غ3ل ي3د  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم  إلى أحكام القانون

الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فھى نظام استثنائى ورد على خQ3ف ا�ص3ل المق3رر 
من أن لمال3ك الش3يء وح3ده ف3ى ح3دود الق3انون ح3ق اس3تعماله واس3تغQله والتص3رف في3ه، 

عن33د  -م3ر الص33ادرة بفرض3ھا وم3ن ث3م ينبغ33ى تفس3ير النص3وص الخاص33ة بالحراس3ة وا�وا
تفس33يراً ض3يقاً غي33ر موس3ع ص33وناً للملكي33ة الخاص3ة وحماي33ة لھ3ا م33ن أن تم33س  -غموض3ھا 

بغير نص صريح متفق مع الدستور، خاصة إذا ما تعلق ا�مر بحراسة منعدمة، كما ھ3ى 
الحال فى الحراسة التى فرضت على والد المدعين وغيره من ا�شخاص الطبيعيين عل3ى 

تجيزه أحكام قانون الطوارئ المشار إلي3ه، إذ ج3اءت ا�وام3ر الص3ادرة بف3رض خQف ما 
ھذه الحراسة فاقدة لسندھا الق3انونى ومش3وبة بعي3ب جس3يم يجردھ3ا م3ن ش3رعيتھا وينح3در 

وحي3ث إن ا�وام3ر الص3ادرة ف3ى ش3أن . بھا إلى مرتبة الفعل المادى المع3دوم ا�ث3ر قانون3ا
ن الط33وارئ المش33ار إلي33ه، ق33د تض33منت فرض33ھا عل33ى الحراس33ة باPس33تناد إل33ى أحك33ام ق33انو

لس3نة  ١٤٠أموال بعض ا�شخاص الطبيعيين وعائQتھم، مثلما نص على ذلك ا�مر رقم 
 ال333نص عل333ى وال333د الم333دعين -ف333يمن ش333ملھم بف333رض الحراس333ة  -ال333ذى تض333من  ١٩٦١
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  ١٩٨٨الصادرة في عام  ا�حكام

س33ابقة ش3أنھا ف33ى ذل3ك ش33أن جمي3ع الق33وانين والق3رارات ال -إR أن ھ3ذه ا�وام33ر، "وعائلت3ه"
قد خل3ت جميعھ3ا م3ن  -المطعون عليه  ١٩٨١لسنة  ١٤١على صدور القرار بقانون رقم 

المعني33ة ف33ي مج33ال تطبي33ق ا�وام33ر الص33ادرة بف33رض " العائل33ة" تحدي33د ص33ريح للمقص33ود 
دون " العائل3ة"وحيث إن النص فى ا�وامر الصادرة بفرض الحراسة على لفظ . الحراسة

" ا�س3رة"المعني3ة بف3رض الحراس3ة ھ3ى غي3ر " العائل3ة"ن إنم3ا ي3دل عل3ى أ" ا�سرة" لفظ 
بمفھومھا المقرر فى القانون المدنى والذى يتسع مدلولھا طبقاً �حكام ھ3ذا الق3انون ليش3مل 
كاف33ة ا�ق33ارب ال33ذين يجمعھ33م أص33ل مش33ترك، س33واء أكان33ت قراب33ة مباش33رة تتسلس33ل م33ن 

إن ك33ان يجمعھ33م أص33ل ا�ص33ل إل33ى الف33روع أم كان33ت قراب33ة حواش33ى R تسلس33ل فيھ33ا و
" العائل3ة"مشترك وما يرتبط بھ3ؤRء وھ3ؤRء بطري3ق المص3اھرة، وإذ ك3ان تحدي3د مفھ3وم 

فى ھذا الشأن أمراً يتوقف على الخضوع لتدابير الحراسة، فإنه ينبغى التحرز ف3ى توس3يع 
مدلولھا وحصره فى نطاق3ه الض3يق ال3ذى يتف3ق م3ع دRلت3ه اللغوي3ة، بحي3ث يقتص3ر مفھ3وم 

عل3ى ا�ف3راد ال3ذين يرتبط3ون بالخاض3ع ا�ص3لى برابط3ة اPعال3ة وال3ذى يك3ون ل3ه  العائلة
عليھم بحكم ھذه الرابطة سلطة الھيمنة والوRية، وھم الزوجة التى يلت3زم ال3زوج بإعالتھ3ا 
شرعاً وكذلك ا�وRد القصر وھم الذين يعتمدون ع3ادة عل3ى وال3دھم ف3ى حي3اتھم المعيش3ية 

م مشمولين بوRية والدھم قانونا، وأن ما يمتلكونه م3ن أم3وال ويكونون بسبب نقص أھليتھ
خاصة تكون خاضعة Pشرافه وواقعة تحت سيطرته الفعلية مم3ا أدى إل3ى بس3ط الحراس3ة 
عل33ى أم33وال الزوج33ة وا�وRد القص33ر بالتبعي33ة للخاض33ع ا�ص33لي، دون أن يش33مل م33دلول 

م3ن ك3ان  -Rنع3دام مبررھ3ا  -تبعية فى ھذا الشأن وR يخضع بالتالى للحراسة بال" العائلة"
من أوRد الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة بالغ3اً س3ن الرش3د، إذ ببل3وغ الول3د ھ3ذه الس3ن 
تتحق333ق ل333ه ا�ھلي333ة الكامل333ة لمباش333رة حقوق333ه المدني333ة ف333ى إدارة أموال333ه والتص333رف فيھ333ا 

مج33ال  ف33ى" العائل33ة" وتنحص33ر عن33ه وRي33ة وال33ده قانون33اً، وم33ن ث33م يك33ون المقص33ود بلف33ظ 
تطبي33ق أوام33ر ف33رض الحراس33ة ھ33م ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ف33ى ت33اريخ ف33رض 
الحراسة فحسب، دون أن ينسحب ھذا المدلول إلى م3ن ك3ان م3ن ا�وRد بالغ3اً س3ن الرش3د 
فى تاريخ فرض الحراسة وR إلى غيرھم من الورثة الذين عنتھم الفقرة الثانية م3ن الم3ادة 

يؤيد ذلك اتجاه المشرع ف3ى . المشار إليه ١٩٨١ لسنة ١٤١ن رقم ا�ولى من القرار بقانو
لس33نة  ٦٩ق33انون تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 

فى مجال تحديد ما يرد نق3داً " با�سرة" حين حدد فى المادة الخامسة منه المقصود ١٩٧٤
ه، إذ أخ3رج م3ن مفھ3وم ا�س3رة ف3ى أو عيناً من أموال الخاضع ا�صلى ل3ه و�ف3راد أس3رت

ھ33ذا المج33ال أوRده الب33الغين وقص33ر م33دلولھا عل33ى ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ول33و 
كانوا متزوجين، كما يؤيده أيضاً ما ورد فى المذكرة اPيضاحية وتقرير اللجنة التش3ريعية 

مك3رراً  )٥(بإض3افة م3ادة جدي3دة ب3رقم  ١٩٧٥ لس3نة ٢٢بمجلس الشعب عن الق3انون رق3م 
إل3ى ق33انون تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف3رض الحراس33ة س33الفة ال33ذكر تقض33ى باRعت33داد 

 ١٨٨بمدلول ا�سرة المنصوص عليه فى المادة ا�ولى من قرار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 
مت33ى ك33ان ذل33ك أص33لح للخاض33ع، بقص33د التوس33عة عل33ى أف33راد أس33رة ........ ١٩٦٦لس33نة 

ذى ك3ان مس3موحاً ب3ه لل3رد نق3داً أو عين3اً م3ن ا�م3وال الت3ى الخاضع فى اPفادة من الح3د ال3
خض33عت للحراس33ة وذل33ك بإدخ33ال ا�وRد الب33الغين غي33ر المت33زوجين ض33من أف33راد أس33رة 
الخاضع ا�ص3لى مم3ا ي3دل عل3ى أن المش3رع ل3م يتج3ه أصQ3 إل3ى اعتب3ار ا�وRد الب3الغين 

لم3ا ك3ان . لمج3رد التيس3ير ضمن أفراد عائلة الخاضع، وإنما أضافھم بموجب ھ3ذا الق3انون
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فى مجال تطبيق أوام3ر ف3رض الحراس3ة المش3ار إليھ3ا ھ3م " بالعائلة" ذلك وكان المقصود 
ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ف33ى ت33اريخ ف33رض الحراس33ة، وكان33ت الفق33رة الثاني33ة م33ن 

بتص3فية ا�وض3اع الناش3ئة ع33ن  ١٩٨١لس3نة  ١٤١الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
ب3المعنى  - لحراسة، قد تضمن نصھا اعتبار ا�وRد الب3الغين وغي3رھم م3ن الورث3ةفرض ا

الت33ى خض33عت للحراس33ة، م33ع أنھ33م R ي33دخلون ف33ى " العائل33ة"ض33من  -ال33ذى س33لف بيان33ه 
 طبقاً لمفھومھا الصحيح ويخرجون بالتالى عن مجال تطبيق الق3رار بق3انون رق3م" العائلة"

كورة فيم33ا تض33منه م33ن اعتب33ار ا�وRد الب33الغين ف33إن حك33م الفق33رة الم33ذ ١٩٨١لس33نة  ١٤١
الت33ي خض33عت للحراس33ة " العائل33ة"ض33من  –ال33ذين عن33اھم نص33ھا  –وغي33رھم م33ن الورث33ة 

يك33ون ف33ى واق33ع م33ن ا�م33ر، ق33د تغ33ول عل33ى أم33وال �ش33خاص ل33م تش33ملھم أوام33ر ف33رض 
 الحراس3ة، ول3م تك33ن تنس3حب عل3يھم آثارھ33ا، وأخض3عھا ابت3داء وبحك33م جدي3د ل]حك3ام الت33ى

بتص33فية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض  ١٩٨١لس33نة  ١٤١تض33منھا الق33رار بق33انون رق33م 
الحراسة على أم3وال ا�ش3خاص الطبيعي3ين وع3ائQتھم م3ن زوج3ات وأوRد قص3ر، ا�م3ر 

م3ن  ٣٤الذى يشكل عدواناً صارخاً على الملكية الخاص3ة بالمخالف3ة لم3ا تقض3ى ب3ه الم3ادة 
ج33واز ف33رض الحراس33ة عليھ33ا بغي33ر حك33م  الدس33تور م33ن ص33ون الملكي33ة الخاص33ة وع33دم

. قضائي، مما يعيب ال3نص المطع3ون علي3ه ف3ى ھ3ذا الخص3وص ويص3مه بع3دم الدس3تورية
وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ولى م3ن الق3رار 

الب33الغين المش33ار إلي33ه فيم33ا تض33منته م33ن اعتب33ار ا�وRد  ١٩٨١لس33نة  ١٤١بق33انون رق33م 
  . التى خضعت للحراسة" العائلة" ضمن -الذين عناھم نصھا  -وغيرھم من الورثة 

h^f‰ù]�å„� 

íÛÓ�]�kÛÓuV  بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ولى من القرار بق3انون
بتصفية ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض الحراس3ة فيم3ا تض3منته م3ن  ١٩٨١لسنة  ١٤١رقم 

. الب333الغين وغي333رھم م333ن الورث333ة ض333من العائل333ة الت333ى خض333عت للحراس333ةاعتب333ار ا�وRد 
  .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيھاً مقابل أتعاب المحاماة
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